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 نحو ميزة نسبية للاقتصاد الجزائري

  عن طريق تفعيل ادوات السياسة المالية
  ر موسى رحمانيبقلم الدكتو

 drmoussar@wissal.dz 
  أستاذ محاضر جامعة محمد خيضر بسكرة

  

  :مدخل 
في ظل الظروف الدولية الراهنة وتحت ضغط ظاهرة العولمة والانظمام الى منظمة التجارة الدولية اصبح  الاقتصاد 

نسبية التى يتمتع بها مقارنة مع اقتصاديات الجزائري مفروضا عليه اعتماد ادوات السياسة المالية انطلاقا من الميزة ال

بعض الدول مما يضمن له استمرارية افضل وحماية لمؤسساته وبالتالي تصور جديد للتوازن الاقتثصادي يعتمد العوامل 

الحقيقية والتخلي النسبي عن تلك العوامل النقدية التى جرت الاقتصاد الى مازق التضخم نتيجة سوء التقدير والتحكم في 

  .هذه الادوات 

  . السياسات الاخرى اننا من خلال هذه الورقة لا نطرح بديلا بقدر ما نثير تساولات قد تكون اقل كلفة مقارنة مع بعض

  : مضمون السياسة المالية -1

حرة،  التي تتبنى منهج السوق الللدول الرئيسية للسياسة الاقتصادية المكونات النقدية والسياسة المالية السياسة تعتبرو

 المتمثلة، الاقتصادية الكلية أهدافها الوصول إلى والنقدية المالية السياسة تستطيع الحكومة من خلال استخدام أدوات حيث

 لدخل لالعادل التوزيعالتشغيل الكامل و  وعملياتالتضخم معدلات استقرار وفي الاستقرار النقدي فيبشكل أساسي، 

  . النمو الاقتصادي المنشودوتحقيق

لا يمكن محاربة التضخم اذا استمرت وزارة . يمكن للسياسة النقدية أن تنجح اذا لم تنسق بحد أدنى مع السياسة الماليةلا 

فالأسعار ترتفع ليس فقط بسبب زيادة الكتلة النقدية، بل أيضا نتيجة زيادة الطلب العام على . المال في انفاقها وهدرها

الية والنقدية جدا من زيادة الانتاجية، اذ يمكن عندها للاقتصاد استيعاب بعض تستفيد السياستان الم. السلع والخدمات

  ش النقدي والمالي الاضافي دون التسبب في التضخمتعاالان

أن نجاح أو فشل السياسات الإصلاحية الاقتصادية الأخرى سواء كانت هيكلية أو استثمارية أو صناعية أو غيرها يعتمد 

فلا بد من وجود استقرار مالي ونقدي . ياغة وتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة ومناسبةبشكل أساسي ومباشر على ص

  . لتحقيق الأهداف الاقتصادية

لعل من الملاحظ أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ، و تطوره في إطار علاقته بعلم المالية العامة أدى إلى إرتباط 

 وذلك من المالية، السياسة فيكل الموازنة الحكومية العامة الأداة الأساسية  وتش.الأخير بما يسمى بالسياسة المالية 

 التضخم، تحارب فبتخفيضه.  الأسعارمستوى هام على تأثير لممارسة الإنفاق العام عمليات وترشيد ضبطخلال 

  .  الكسادتعالج وبزيادته

   . و تطورها و لذلك يبدو من الملائم إيضاح المقصود بالسياسة المالية و أهدافها

  : لقد تعددت مفاهيم السياسة المالية مع التطورات التي لحقت بها ، و لذلك ندرج بعض المفاهيم التالية 

من الوسائل الهامة للدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي ، لذا فإن الدولة << : تعرف بأنها  : تعريفها - 1-1

م و الإجراءات العامة و التأثير في التنمية الاقتصادية و تحقيق الرفاهية تستطيع من خلالها تكييف مستويات الإنفاق العا

  1.>>الاقتصادية و العدالة الاجتماعية 
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إذ فالسياسة المالية تتمثل في دور الحكومة في فرض الضرائب المباشرة و غير المباشرة و تحصيلها الإيرادات يتم 

  . الإنفاق الحكومي على مجالات رأس المال الإجتماعي إنفاقها في مجال الخدمات العامة للأفراد و خاصة

انها مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الحكومية لتعديل حجم النفقات العامة أو [<< : و حسب تعريف آخر 

دة الحصيلة الضريبية من أجل خدمة أهداف اقتصادية ، و لا سيما من أجل معالجة البطالة أو التضخم ، و يكون لزيا

و من  . 2>>.النفقات العامة نفس أثر تخفيض الضرائب ، كما يكون لتخفيض النفقات العامة نفس أثر زيادة الضرائب 

خلال التعاريف يلاحظ أن السياسة المالية هي دراسة تحليلية للنشاط المالي للحكومة أو الدولة ، و ما ينتج عنها من آثار 

  .عادة سنة واحدة على الاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية 

مما سبق يتبين لنا أن أهداف السياسة المالية متعددة و يمكن أن تلعب الموازنة العامة دورا مهما في :   أهدافها - 1-2

  3: الوصول لهذه الأهداف بما أنها المرآة العاكسة للسياسة المالية للدولة ، و من أهم أهداف السياسة المالية هي 

ر الإنتاج ، فلا يجوز أن يبقى عنصر إنتاجي معطل ، و هذا يعني التشغيل الكامل لعناصر  التوظيف الكامل لعناص-

  .الإنتاج ، و بالتالي إستقرار الوضع الاقتصادي ، الاجتماعي و السياسي للدولة 

المستوى  المحافظة على قيمة النقود من خلال إجراءات مالية كالإعتماد على الموارد المحلية مما يؤدي إلى إستقرار -

  العام للأسعار 

لتحقيق العدالة في بالمرونة  تسمت لتأثير على الإنتاج والتوزيع من خلال سياسة إنفاقية هادفةلتهدف السياسة المالية  -

  .توزيع الدخول و الثروات 

  . تحقيق التنمية لاقتصاديات الدول النامية أو استمرارية النمو لاقتصاديات الدول المتقدمة -

التضخمية التي و البيئة المواتية لإزدهار الإستثمار الخاص ، و نموه لدى الأفراد و سد الثغرات الإنكماشية  تهيئة -

  .تطرأ على المستوى الدخل و حجم الإستثمار الخاص 

  . تساهم السياسة المالية بتأثيرها في الدورة الاقتصادية عن طريق تكييف نفقاتها وفق الوضع الاقتصادي القائم -

 تشابه الخطوط العريضة لأهداف المجتمعات النامية و المتقدمة قد لا يعني إمكانية إستخدام نفس السياسة المالية  أن

 و نظم الحكم و النظم  إختلاف في الأديولوجياتلتحقيق الأهداف المرجوة في كلا النوعين من المجتمعات فهناك

ت و الحضارة و هناك الإختلافات في مستويات التقدم الاقتصاديى بكافة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و العادا

   4.أبعاده 

  . مفهوم الميزة النسبية-2

 سلع معينة كالظروف الطبيعية والمناخية والمواد إنتاج للدولة تساعدها على )خصائص( الميزة النسبية تعني توفر مزايا

 لانخفاضلمزايا قد لا تساعدها على المنافسة في الأسواق العالمية؛ ربما  إلا أن هذه االرخيصة،الأولية أو القوى العاملة 

انه يمكن للجزائر  ان تكون لها ميزة نسبية من خلال وجود بعض , الجودة أو لارتفاع التكلفة بسبب غياب التكنولوجيا

، اما فيما يخص التنافس فى  كالقطاع الزراعي مثلاالقطاعات ذات التكاليف المتدنية والتي تتميز بالكثافة العمالية

الأسواق ذات الأجور العالية فان الجزائر ستواجه منافسة مختلفة تتلخص أساسا فى نموذج استهلاكي متطور حيث انه 

فى هذه الأسواق المستهلكين يتوقعون خدمات وسلع متنوعة وكثيرة ومحسنة باستمرار ،تسليم الطلبات بأسلوب سريع 

 ،وفى مثل هذا المحيط التنافسي يعتمد المنتجون والموردون على عالية جودة ومنخفضة ،نوعية جيدة، ونسب تكلفة 

  .تنوع السلع والخدمات ،وسرعة الاختراع فى الإنتاج والطرق،وانخفاض التكلفة وارتفاع الكفاءة

 والكيماويات وكذلك ان الجزائر تستطيع أيضا تطوير الصادرات ذات الكثافة العالية فى الطاقة مثل اللدائن والألمونيوم

فى مجال تقسيم عمليات الإنتاج والمتمثلة فى تجميع القطع المستوردة فى عمليات ذات كثافة عمالية،وتشكل أيضا 

  . 5المنتجات الزراعية غير الموسمية فرصة لتطوير هذا النوع من الزراعة
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 التطبيق في الأولوية وتكون البديلة او المنافسة محليةال غير السلع مواجهة في محليةال للسلع نسبية ميزةال  ةالدول تقرر

وتعتبر السياسة . 6عامة بصفة القومي الأمن او الغذائي بالأمن للسلع النسبية الميزةوقد ترتبط. الحكومية للمشتريات

صادي لأي المالية بأدواتها المختلفة وسيلة من الوسائل الرئيسية الهامة لتحقيق التوازن و الإستقرار في أي برنامج اقت

 ، وبالتالي تملك عوامل إستقرار آلية تقلل من تزايد النفقات -رغم تنافسها مع السياسة النقدية في هذا المجال - دولة 

الكلية و تساعد على مكافحة التضخم إما عن طريق خفض الإنفاق الخاص بزيادة الضرائب ، أو عن طريق خفض 

  الإنفاق الحكومي ، 

  .ة  أدوات السياسة المالي-3

  :ية على إستخدام أداتين رئيسيتين هما اتقوم السياسة الم

مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال << يمكن تعريف الإنفاق العام على أنه :  النفقات العامة - 3-1

   7. >>فترة زمنية معينة ، بهدف إشباع حاجات عامة معينة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة 

 أن الحاجات العامة تختلف من دولة إلى أخرى ، و من مرحلة تاريخية معينة إلى مرحلة أخرى ، و يقوم مع ملاحظة

بها شخص معنوي عام بهدف تحقيق نفع عام ترتبط بأهداف السياسة المالية المتفق عليها ، و المرتبطة بدورها 

سب عدة معايير ، حيث أن كل تقييم يستند إلى بالأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع ، و تنقسم هذه الاخيرة ح

  8:معيار معين  

معيار إستخدام القوة الشرائية تنقسم، النفقات العامة إلى نفقات حقيقية و نفقات تحويلية ، فالنفقات الحقيقية هي النفقات -

 خدمة ، مثل الخدمات التي تستعمل مباشرة من طرف الدولة ، و هيئاتها في شراء السلع والخدمات ، فهي تتم مقابل

الصحية ، أما النفقات التحويلية فهي التي تستعمل مباشرة من طرف الافراد و المؤسسات الخاصة من خلال التحويلات 

النفقات التحويلية ) تأمينات البطالة ، الشيخوخة (التي تقدمها لهم الدولة و مثال ذلك النفقات التحويلية الاجتماعية  

  ...) . الاستغلال ، إعانات التجارة الخارجية إعانات( الاقتصادية 

تنقسم إلى نفقات عادية و غير ) . القروض العامة الإصدار الجديد (معيار تغطيتها بموارد عامة أو بموارد غير عادية -

  .عادية 

للدولة ، و نفقات معيار طبيعة العملية الاقتصادية التي يتم بشأنها الإنفاق العام تنقسم إلى نفقات الوظيفة الإدارية -

  " الخاصة بالنفقات الاستثمارية " الوظيفة الاجتماعية ، و نفقات الوظيفة الاقتصادية 

تمثل مجموع الأموال التي تحصل عليها الحكومة سواء بصفتها السيادية أو من أنشطتها و :  "   الإيرادات العامة- 3-2

نت قروضا داخلية أو خارجية، أو مصادر تضخمية ، لتغطية أملاكها الذاتية أو من مصادر خارجة عن ذلك ، سواء أكا

الإنفاق العام خلال فترة زمنية معينة ، و ذلك للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و المالية 

  :  ، و يفهم من هذا التعريف أن الإيرادات العامة تنقسم إلى 9"

  : في  و تتمثل : الإيرادات العادية 1- 3-2

 الاولى على الدخل الفردي وعلى ربحية فرضت. المباشرة وغير المباشرة: وثمة نوعان من الضرائب  :الضرائب �

اما الثانية، فتضم الرسوم على المبيعات والضرائب على السلع والخدمات . المؤسسات ورؤوس الاموال والفوائد

 ، فضريبة الدخل تعتبر من ريبة على القيمة المضافة، والض)الواردات والصادرات(والرسوم على التجارة الدولية 

الأدوات الهامة التي يمكن أن تلعب دورا مميزا في إعادة توزيع الدخل الوطني الحقيقي كما أن هيكل الضرائب 

 الجمركية يمكن أن يؤثر بدرجة كبيرة على حجم و هيكل الإستيرادات بالإضافة إلى إعتبارها أداة هامة لحماية المنتجات

 10.المحلية و الصناعية الوطنية الناشئة 

ان الضريبة كاداة  قد تستعمل عند الحاجة لتوجيه النم الاستهلاكي للمجتمع تجاه السلع الوطنية التى نريد من خلال 

  .الدعم في شكل اعفاءات ضريبية كلية للفلاحين
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 العامة من الأفراد أو الهيئات الخاصة أو الهيئات و هي المبالغ النقدية التي تقرضها الدولة أو الهيئات:   القروض العامة

العامة الوطنية أو الأجنبية أو المؤسسات الدولية مع الإلتزام برد المبالغ المقترضة و فوائدها طبقا لشروط القرض ، و 

 . تنقسم هذه الأخيرة حسب عدة معايير إلى قروض إختيارية و إجبارية ، و إلى قروض داخلية و خارجية 

و يقصد بها الأموال العقارية و المنقولة التي تملكها الدولة سواء كانت " : أموال الدومين : "  دات أملاك الدولةإيرا �

الخ ، مع فرض رسوم رمزية ... ملكية عامة أو ملكية خاصة ، فالدومين العام يخصص الإنتفاع العام مثل الموانئ 

موال التي تملكها الدولة ملكية خاصة و تخضعها لأحكام القانون لتنظيم الإنتفاع بها ، أما الدومين الخاص فهي الأ

الأراضي الزراعية و " الخاص ، و هو يعتبر مصدرا من مصادر الإيرادات العامة ، و ينقسم إلى الأملاك العقارية 

وهذا , رادات يكون حريا برفع كل اشكال الاعباء والاقتطاعات التى تحصلها الدولة من هذا القطاع في شكل اي"غيرها 

، و الدومين المالي في شكل اسهم و سندات ، و الدومين لاجل ميزة نسبية هامة لهذا القطاع ورفع من قدرته التنافسية 

 11 .الصناعي و التجاري و هو ما تملكه الدولة من منشآت صناعية و تجارية 

 :و تتمثل في :  الإيرادات غير العادية -3-2-2

 .لك التي تحصل عليها الدولة من الحكومات الأجنبية أو من هيئات و مؤسسات دولية و هي ت:  القروض الخارجية �

  :و عادة ما تلجا الدولة إلى الإقراض من الخارج بسبب 

  .حاجتها لرؤوس الأموال و عدم كفاية المدخرات الوطنية  -

 .ن التدهور حاجتها إلى العملات الأجنبية لتغطية عجز في موازنتها أو لدعم عملتها و حمايتها م -

 .حاجتها للحصول على ما يلزم من سلع إنتاجية و إستهلاكية  -

و على الرغم من أن القروض الخارجية تؤدي إلى المساهمة في زيادة الإنتاج في الداخل إذا أحسن إستخدامها ، لكنها 

با ما يتأثر بالسياسة و قد تتضمن عبئا عند دفع أقساط القروض و الفوائد المترتبة عليها كذلك فإن القرض الخارجي غال

يؤدي إلى التبعية السياسية و الاقتصادية إذا عجزت الدولة عن الوفاء بشروط القرض و أصبحت تعتمد عليه بشكل دائم 

.12   

تلجأ الحكومات إلى الإصدار النقدي كوسيلة من وسائل تمويل النفقات العامة لما تعجز الإيرادات :  الاصدار النقدي -

ائب و رسوم عن تغطية ذلك ، و هذا بخلق كمية إضافية من النقود الورقية تؤول إلى الدولة لإستخدامها العامة من ضر

  .في تغطية العجز 

 اللجوء إلى الإصدار النقدي وسيلة من وسائل تمويل عجز الميزانية لكن لابد من تقرير آثاره خاصة السلبية ىإلا أنه يبق

   13:يمكن أن يتم وفق ثلاث فرضيات منها ، و الواقع أن الإصدار النقدي 

هي أن الكتلة النقدية الإضافية سوف تجد مقابلا في زيادة سريعة للإنتاج و هنا لا تكون أية آثار :  الفرضية الأولى -1

  .تضخمية لأن العرض بإمكانه أن يستجيب لزيادة الطلب 

 تدخر و في هذه الحالة ليست هناك آثار تضخمية هي أن الكتلة النقدية الإضافية سوف تكتنز أو:  الفرضية الثانية -2

لأنه لن يكون هناك إرتفاع في الطلب ، إلا أن هذا ليس صحيحا دائما لأنه يمكن أن يكون هناك إحتمال ضخ هذه المبالغ 

في أية لحظة في القنوات الاقتصادية مما يؤدي إلى الإرتفاع المباشر في الطلب و بالتالي تحدث هنا صدمة تضخمية 

  .ليس من السهل تقدير إنعكاساتها على مجرى الحياة الاقتصادية 

هي أن الكتلة النقدية سوف توزع في شكل إرتفاع في المداخيل بما يؤدي إلى زيادة الحاجات :  الفرضية الثالثة -3

ية أقل تنافسية و الإستهلاكية و ينتج عن ذلك تسارع في إرتفاع الاسعار ، و مثل هذا الإرتفاع يجعل من المنتجات المحل

هو يؤدي إلى إنخفاض الصادرات ، كما أن التضخم الناتج عن ذلك إذا كان ذا نسب مرتفعة يثبط العمل الإنتاجي و يزيد 

  14.من الأرباح الناتجة عن المضاربة مما يؤدي في نفس الوقت إلى زيادة البطالة 
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دث أثارا تضخمية محلية إلا تلك المستوردة مع السلع و كما أن الإصدار النقدي المستخدم لتغطية نفقات الواردات لا يح

  .الخدمات 

و أخيرا تتحدد آثار التمويل عن طريق الإصدار بما إذا كان الأمر يتعلق بالإستثمارات الآنية أو قريبة المردودية أو 

ل مردودية الإستثمار إستثمارات بعيدة المردودية أو غير منتجة أصلا حيث أن الفارق الزمني بين وقت الإصدار و آجا

   15.ذو أهمية كبرى في تقدير حجم آثار هذا النوع من التمويل 

  .    أنواع السياسة المالية وعلاقتها بمفهوم الميزة النسبية-4

من أجل أن تحقق السياسة المالية التوازن والاستقرار في الاقتصاد ، يجب على الحكومات أن تتخذ قرارات محددة 

و مكونات إنفاقها و إيرادها ، و عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتبع سياسة ميزانية متوازنة ، أم أنها بالنسبة لمستويات 

ستتبع سياسة ميزانية غير متوازنة و ما ينتج عنها من خلق عجز أو فائض ، و من هنا نستطيع أن نفرق بين السياسات 

   16: المالية التالية 

 و هنا يكون بإستطاعة الدولة زيادة حجم الإنفاق :>> التمويل بالعجز << توسعيالالسياسة المالية ذات الإتجاه  - 4-1

بصفة مباشرة عن طريق زيادة حجم نفقاتها و بصفة غير مباشرة عن طريق تخفيض حجم >> الطلب الفعلي << الكلي 

لمنتوج الوطني لا يمكن  فانه والحال كذلك من اجل ميزة نسبية لالضرائب على الإستهلاك لتشجيع الإنفاق الإستهلاكي

 حال من الاحوال ان يكون هذا التشجيع تجاه جميع المنتوجات المطروحة في السوق بل يجب التركيز على أيتحت 

ان هذا الطرح قد يخلق ثقافة استهلاكية تشجع المنتوج الوطني لانه ,السلع الوطنية حتى تكون ذات قدرة تنافسية اكبر 

  مساهمة انتاج التمور في الصادرات سواء اكانت زراعية او صناعية فلو اخذنا مثلا استمرارية للمؤسسات الوطنية 

  يبقى انتاج التمر من اهم المصادر  الفلاحية للعملة الصعبة مقارنة مع بعض المنتوجات الأخرى

لهذه وهذا  يوضح الأهمية النسبية % 0.8 ان صادرات التمور لم تتعدى في احسن الأحوال  01 رقم الجدولراجع

الأخيرة مقارنة مع بعض المنتجات الأخرى التي تعرف تطورا كبيرا كالبترول والغاز والحديد والصلب وهذا ما يفسر 

  .السياسة الأستهلاكية لنمط التنمية المتبع

ولكن رغم ضآلة النسب المئوية للصادرات التمور إلا انها تبقى معلما مهما خاصة في هيكل الصادرات الفلاحية اين 

   17 .في المتوسط % 30كل اكثر من تش

 تخفيض الضرائب على الأرباح لتشجيع الإنفاق الإستثماري و بهذه الطريقة يرتفع حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى ان

خلق جديد لمناصب عمل وبالتالي وسط تالكافي للقضاء على الكساد و بطبيعة الحال سيترتب في المنظور القريب والم

ال عن طريق توفير القدرة الشرائية الاضافية  ان هذا الربط لا يمكن ان يكون بهذه الالية ما لم يكن تشجيع الطلب الفع

على الهيكل الاقتصادي على درجة كبيرة من الحساسية الاجابية للقطاعات محل الدعم والا سيترتب في المنظور البعيد 

  .عن حجم إيراداتها العامة ذلك حدوث العجز في الميزانية بسبب تزايد حجم نفقات الدولة 

فإذا زادت نفقات الحكومة بنسبة أكبر من نسبة الزيادات في الإيرادات ومهما كانت الطريقة التي تم بها تمويل هذه 

النفقات فإن هذا يعني زيادة الموجودات المالية والنقدية لدى الأفراد والمصارف التجارية، ذلك أن زيادة الانفاق 

نه من زيادة في دخول الأفراد سيؤدي إلى ارتفاع كمية العملة المتداولة وحجم الودائع التجارية الحكومي وما ينجم ع

لدى البنوك التجارية أي زيادة عرض النقد وماله من تأثيرات في مستوى النشاط الاقتصادي عن طريق قيام البنوك 

لها من احتياجات نقدية نتيجة قيام الحكومة التجارية بالتوسع في الائتمان للقطاعات الاقتصادية من خلال ما توفر 

  18.بالانفاق

و هنا تهدف الدولة إلى تخفيض حجم الإنفاق : >> التمويل بالفائض<<  السياسة المالية ذات الإتجاه الإنكماشي -4-2

، و بصفة مباشرة عن طريق تخفيض نفقاتها العامة ، و بصفة غير مباشرة عن طريق >> الطلب الفعلي<< الكلي 

الطلب << و بهذه الطريقة ينخفض حجم الإنفاق الكلي  زيادة الضرائب على الأرباح لتخفيض حجم الإنفاق الإستثماري
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إلى القدر اللازم لتحقيق التشغيل الكامل لا أكثر منه ، و هذا من أجل مكافحة التضخم كذلك ستؤدي هذه >> الفعلي 

  .السياسة إلى تحقيق فائض في ميزانية الدولة 

ا ما يعرف بنظرية سياسة الميزانية غير المتوازنة ، و يمكن أن تتزايد فعالية مثل هذه السياسات في تحقيق و هذ

   19.الإستقرار الاقتصادي كلما كبر الحجم النسبي للقطاع الحكومي بالنسبة للاقتصاد الوطني 

ض الاحتياطيات النقدية لدى البنوك  نفقات الحكومة والذي يترتب عليه هبوط كمية النقد المتداول، وانخفاتخفيض ان

وهكذا .. التجارية وبالتالي تقليص قابليتها على التوسع في منح الائتمان وما سينجم عنه من انكماش في عرض النقد 

   .فان السياسة المالية للحكومة تترك آثارا نقدية مهمة على عرض النقد وحجم الائتمان المصرفي وكلفته

الصناعية التي انه يعطي الجزائر ميزة نسبية هامة خاصة في بعض المنتوجات الزراعية ة كقطاع اثبت إن الزراع

تعتبر مادة أولية لبعض الصناعات باتت تفرض نفسها على السوق الوطنية نتيجة إزدياد حجم الطلب عليها من قبل 

اطم الصناعية ، الفول السوداني المستهلك والتي تتركز بنسب عالية حول مجموعة من المنتجات كالتبغ ، الحناء ، الطم

  ...، الفستق

 كالقرب من المنتوجات كالتسهيلات المقدمة والإمكانات القاعدية لإستعاب مثل هذه  العواملجملة بيتاثر  الإنتاج ان

المؤسسات التحويلية الخاصة بالصناعات الغذائية من جهة ومدي توفر وسائل التخزين والنقل من جهة ثانية ، ومنه 

 كل هذه تعتبر  ...عدة التحتية لأجل تطوير الإنتاج بصفة عامة من شبكة طرقات إلى وسائل التبريد والتهويةالقا

   .20محفزات بالنسبة للفلاح لزيادة الإنتاج أو الإحجام عن ذلك

لفلاح من ان توظيف ادوات السياسة المالية في شقيها الداعمة من اجل تشجيع الانتاج اوالكابحة تمكن من حماية افضل ل

  . جهة والمستهلك من جهة ثانية كما تحقق نوعا من الاستقرار الاقتصادي خاصة في شقه الفلاحي

يلاحظ أن إمكانات الإقليم على مستوى جميع المنتجات الصناعية أعطت نتائج جد مشجعة مقارنة مع الشمال وهذا ما 

 فاتورة الغذاء التي نة مستقبلا هذا إذا أردنا أن نقلل ميعطي أهمية خاصة لهذه المنطقة من خلال برامج التنمية المقترح

ان فكرة التمويل بالفائض لهذا النوع من الزراعات ممكن جدا  .02راجع الجدول رقم .ما فتئت تزداد سنة بعد أخرى 

ا لطول كونها لا تتطلب رؤؤس اموال ضخمة من جهة وان اسعارها مرتفعة نسبيا لذلك يتوقع ان يكون انتاجها قليل وهذ

  .فترة حياة استهلاكها فالتوابل مثلا لا تستهلك بكميات كبيرة لان الجزء القليل من هذه  المادة يفي بالغرض

  .فعالية أدوات السياسة المالية  : 5

إن فعالية السياسة المالية تتمثل في مدى قدرتها على التأثير في مجمل النشاط الاقتصادي مواجهة المشكلات و الأزمات 

  :تصادية و ذلك من خلال استعمالها لوسائلها التالية الاق

  .    فعالية سياسة الانفاق العام و الضرائب  : - 5-1

إن سياسة الإنفاق العام المقترن استخدامها مع السياسة الضريبية ، و ذلك لأن الضريبة أصبحت تقوم في العصر 

يزانيات معظم دول العالم ، و من ثم فإنها تؤثر تأثيرا حقيقيا الحديث بوظائف متعددة اهمها أنها وسيلة التمويل الأولى لم

  21.في حجم الإنفاق الكلي و من ثم في معدل النشاط الاقتصادي 

و بهذا تتدخل الضريبة في معالجة التضخم مع تخفيض تيار الانفاق الحكومي بغرض تخفيض الاسعار من خلال 

     22: لتالي على النحو ا. الضرائب المباشرة و غير المباشرة 

إن الفجوة التضخمية هي الكمية التي يزيد بها الطلب الكلي عن الدخل عند مستوى الدخل  : أثر الضريبة المباشرة) أ

  .الذي يتحقق عند مستوى العمالة الكاملة و إستقرار السعار 

 أجل تقييد الطلب ، و و منه في حالة زيادة الطلب على السلع و الخدمات عن عرضها تستعمل الضرائب المباشرة من

يكون ذلك من خلال فرض ضرائب مباشرة على الدخول الموجهة للإستهلاك الكمالي أو نحو الاستثمارات التي تلبي 

حاجيات فئة معينة كالاستثمار في المباني الضخمة مثلا ، و يجب هنا الحيطة و الحذر مع مراعاة المؤسسات التي تعمل 
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ضرائب يعمل على زيادة نفقات الانتاج مما ينتج عنه إرتفاع الأسعار ، و منه تزيد من في ظروف تنافسية لأن زيادة ال

حدة التضخم ، و لذلك يتوقف نجاح هذه الاخيرة على مرونة أسعار السلع من جهة ، و قدرة المؤسسات على التحكم في 

  .التكاليف من جهة أخرى 

 المباشرة أنها تمد خزينة الدولة بالإيرادات بسرعة ، و من ميزات الضرائب غير:  أثر الضريبة غير المباشرة) ب

بإستمرار ، و على مدار السنة ، و أنها تصيب جميع المكلفين كما يصعب التهرب منها ، و بالتالي يستفاد من فعاليتها و 

في الضرائب ، توظيفها  في معالجة التضخم من خلال ربطها بالغملية الإستهلاكية ، و أن هذه العملية تستوجب مرونة 

بحيث التخفيض و الرفع في أسعارها على الموارد الإستهلاكية يجب أن يتماشى حسب إرتفاع الطلب على هذه المواد 

  .غير أن نجاح هذا التأثير يتوقف على مرونة عرض السلع حتى لا تزيد من التضخم من جديد 

ومة فإذا تم توقع قوي التضخم ، فإن السياسة المالية و يلقي هذا التحليل الضوء على أهمية الوقت المناسب لتدخل الحك

المقيدة تصبح هي الأداة الفعالة في مواجهة التضخم ، و مع ذلك لو أن بدأ العمل حتى ظهور فسوف تصاحب هذه 

  23.الاستراتيجية آثار سلبية جانبية على الناتج الحقيقي 

ء عن السياسات الحكومية ، وقناعتهم بالأهداف التى يرتبط بهذا العنصر مدى شعور الأفراد بالرضاوخلاصة القول 

إذ يعد ذلك من العوامل الفعالة فى رفع درجة الالتزام الأدبي من جانب الأفراد نحو دفع . تسعى السلطات إلى تحقيقها

لضرائب ، فإذا أحس الأفراد بعدم جدوى البرامج الحكومية ، أو أن هناك إسرافا مبالغا فيه فى إنفاق حصيلة ا. الضريبة

أو أحس الأفراد بان ليس هناك عائد ملموس يعود عليهم ، فانهم قد يميلون إلى محاولة التهرب من أو تجنب دفع 

  .الضريبة

   .  فعالية سياسة الدين العام- 5-2

  .تستخدم القروض العامة كوسيلة من قبل السلطات العامة لتقليص القدرة الشرائية الفائضة  و ذلك لمكافحة التضخم 

بهدف إمتصاص الفائض من دخول الأفراد و تقليل إنفاقهم في سوق السلعة :  الاقتراض من الأفراد و المشروعات -1

، و يفترض أن لا تقوم الدولة بإنفاق هذه القروض في مشروعاتها المختلفة إذ ليس الهدف هو " سندات الحكومة " 

حبس أكبر جزء ممكن عن الانفاق سواء من قبل الحكومة أو إحلال الحكومة محل القطاع الخاص في الانفاق ، و إنما 

   24.الأفراد 

 هنا يجب ملاحظة مصدر تمويل البنوك لهذه القروض ، فإذا كان عن طريق : الاقتراض من الجهاز المصرفي - 2

يل القروض الائتمان فإن ذلك يؤدي إلى زيادة كمية وسائل الدفع مما يترتب عليه رفع مستوى الاسعار أما إذا تم تمو

العامة عن طريق الأموال المعدة للإستثمار فإن ذلك سيقلل من حجم الإنفاق الاستثماري الخاص ، و بهذا إن الاقتراض 

يكون تأثيره على مستوى الأسعار أكبر في ظل حالات التضخم عند ما ترغب الحكومة في إمتصاص الزيادة في القوة 

الاستثمار أما في فترات الكساد فنظرا للأثر المحدود للإفتراض على الشرائية التي كانت ستخصص للإستهلاك أو 

الإنفاق فإن الحكومات غالبا تفضل عدم اللجوء إليه كوسيلة لتمويل العجز في الميزانية العامة ، و ذلك يعود إلى حجم 

لخروج من القروض سيكون صغيرا نظرا لإنخفاض  حجم الدخول مما يجعل أثرها محدودا في تغطية العجز و ا

   25.الكساد

  . فعالية الرقابة على الأسعار و الأجور - 5-3

إن السياسة المالية و السياسة النقدية المستخدمتين لمدة طويلة في محاربة التضخم كانتا تهدفان إلى التأثير على الطلب 

لتكاليف ، و تتمثل أهم هذه الكلي ، لذلك تطلب الأمر إيجاد سياسات و إجراءات تتحكم في التضخم الناشئ عن إرتفاع ا

الإجراءات في الرقابة على الأجور و الرقابة المباشرة على الاسعار إضافة إلى تخفيض القيود على الواردات حيث 

  26.يساعد في زيادة عرض السلع الأساسية و تخفيض الضغوط التضخمية 
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  ,  تتفاعل مع بعضها البعضالتىراءات من هنا يصبح التحرك نحو اصلاح السياسة المالية يحتاج إلي سلة من الإج

 ولكن مع التنبيه علي  , وتتناول جميع جوانب السياسة المالية الايرادات والنفقات بل وأيضا أسلوب إعداد الموازنة

خطورة علاج العجز بمزيد من الانكماش لأنه يعطل التنمية ويزيد من مشكلة البطالة ويؤثر بشدة علي مستوي معيشة 

   ولذلك فإن علاج العجز , الأفراد

  : >> السياسة الأجرية << فعالية سياسة الدخول  : - ا

إن التضخم الناجم عن زيادة التكلفة أو تضخم الأجور ينبع أساسا من الزيادة السريعة في اجور المشتغلين في الوقت 

جنب التضخم ألا تفوق الزيادة في الذي لا تحقق فيه إنتاجيته نفس معدلات الزيادة في الأجور فينبغي في هذه الحالة لت

  .الاجور الزيادة في الانتاجية 

و من هنا فإنه لا يتيسر الوصول إلى تحقيق عدم زيادة الأجور عن الزيادة في الانتاجية إلا إذا أستخدمت وسيلة تؤدي 

و في هذا . سياسة الدخول إلى ربط المعدلات الأولى بالمعدلات الثانية ، أي إتباع ما يسمى بسياسة الأجر المركزية أو ب

  27.مالية بهدف ربط الأجر بالإنتاجيةالصدد يقترح خبراء الأمم المتحدة وجوب تدخل من جانب الحكومات و النقابات الع

   28:لذلك تتمثل إجراءات سياسة الأجور في 

قود الاجتماعية بين تحديد الأجور أو تجميدها أو تحديد معدلات الزيادة فيها بطريقة تحكمية أو إتفاقية مثل الع •

  .النقابات و الحكومة ، العقود الجماعية بين النقابات و المشروعات 

تحديد و زيادة الحد الأدنى للأجور في الفترات التضخمية زيادات متدرجة و متصاعدة في الأجور للقضاء  •

 .على التفاوت الاجتماعي و الاقتصادي 

 .يير أسعار فائدة الخدمات و الإعانات الاجتماعية فرض ضرائب على الأجور العالية و الأرباح و تغ •

 .تعديل نظم التأمينات الاجتماعية و الصحية و الإسكانية  •

زيادة الإعانات ضد البطالة و تحقيق تغيرات في نظم التدريب المهني على الدخل و الإعانات الاقتصادية  •

 .الحكومية إلى مختلف المروعات الاقتصادية  

  وعات و التجارة الخارجية و أسعار السلع المستوردة  رقابة ميزان المدف •

  .  فعالية الرقابة على الأسعار -ب

من الطبيعي أن تحاول الدول علاج التضخم بوضع القيود المباشرة التي تمنع إرتفاع الأسعار بحكم القانون ، خصوصا 

القيود إلى أن تحل محل جهاز الثمن في و أن إستمرار إرتفاع الأسعار يسبب إنزعاجا واضحا للحكومة ، و تهدف هذه 

وظيفته الأساسية مؤقتا ، و هي توزيع عوامل الإنتاج على الصناعات المختلفة ، و توزيع السلع التامة الصنع على 

  29 .مختلف نواحي الطلب 

  30 :و من أهم الوسائل التي تتبعها سياسة القيود المباشرة ما يلي 

سيلة أن تعمل الدولة على تثبيت الأسعار و إيقافها عند المستوى المناسب أي تستهدف يقصد بهذه الو : تثبيت الأسعار) أ

جعل الأسعار في مستوى أقل عما لو تركت لتفاعل العرض و الطلب و منه فإن الحكومة إنما تهاجم الأعراض بدلا من 

رتفاع في الأسعار ، فإنه سيعبر الاسباب الأساسية للتضخم ، فإذا لم يسمح لضغط الطلب بأن يعبر عن نفسه في شكل إ

  .عن نفسه في شكل طوابير طويلة من المشترين الإحتماليين و سيكون هناك ميل لأن تزدهر السوق السوداء 

، السوق السوداء    و إختزان السلعيتمخض عن تطبيق سياسة تثبيت الأسعار قيام  :  نظام البطاقات أو تقنين السلع)ب

ضع نظام يقضي بتحديد الاستهلاك من السلع الرئيسية و توزيع الموارد في المجتمع ، و يتم ذلك لذا فإن الدولة تتدخل لو

بموجب نظام البطاقات أو تقنين السلع ، و هذا يؤدي إلى وقف عمل جهاز الأثمان لفترة معينة حيث إن الحكومة قد 

  .ثانية تحملت محله ، و طبقت هذه الوسيلة في بريطانيا خلال الحرب العالمية ال
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 إنه من المستحيل أن تراقب أسعار كل سلعة ، عادة الحكومة ستقصر نفسها على مراقبة و أسعار السلع :منح الدعم ) ج

المهمة فقط ، و من هنا تقوم الحكومة بتحديد سعر ثابت للسلع الاستهلاكية الضرورية دون سعر التكلفة على أن تتحمل 

م ، و تقوم الحكومة بهذه السياسة من أجل حماية الطبقات و الفئات الاجتماعية فرق السعر و هذا الفرق يتمثل في الدع

  .  من طغيان الغلاء 

بهذا لا يمكن أن تكون الرقابة على الأسعار في حد ذاتها أداة فعالة لمحاربة التضخم و مع ذلك فإن هذه لا يعني أن 

 للتضخم ، إنها يمكن أن تكون مقدمة لاجراءات الأكثر الرقابة على الأسعار ليس لها مكان في مجمل الادوات المضادة

     31 .فاعلية في العمل 

  : المالية السياسة لها القيود التي تتعرض -5-4

  :و رغم ذلك فإن السياسة المالية لها بعض الصعوبات مثل 

ت النقدية و المالية بعيدا عن الإجرائا<< الإنفتاح المتزايد للاقتصاديات الوطنية على المبادلات الدولية ، و  •

أصبح من الضروري أيضا اللجوء إلى بعض الإجراءات ذات الطبيعة غير النقدية حيث تعتبر أقل سهولة 

للتطبيق من الإجراءات السابقة ، و لكن لا يمكن الإعتماد بالكامل عليها إنما يمكن إعتبارها مساندة للإجراءات 

 32.>>ار و التحكم في الأجور النقدية لإبقاء التكاليف منخفضة الأكثر فاعلية و تتمثل في الرقابة على الأسع

 .بجملة من المؤشرات  تتعلق لعل القيود والمعوقات الحائلة دون تطبيق السياسات المالية

الاقتصادي للدولة بما في ذلك دور الأسواق و درجة الانفتاح و المستوي العام للتطورالاقتصادي  الهيكلك •

   . لتمويل المتاح و القدرة علي التنفيذبالإضافة إلي مدي ا

عجز الموازنة لا  كما ان علاج  خطورة العجز هي المؤشر الرئيسي لدرجةالحالة الاقتصادية للدولة ان  •

النمو دون مشكلات تضخمية ى قادرا عل يعني إنهاء العجز بل يشير إلي المستوي الذي يصبح عنده الاقتصاد

 .او ركود 

إحكام سيطرتها على العالم وبسط هيمنة كاملة  رة القارات ومتعددة الجنسيات تعمل علىإن الشركات العاب •

تذويب الحدود وذلك عن طريق والعسكرية والاقتصادية خاصة  عليه من خلال آليات التحكم السياسية

شن الحرب التجارية الاقتصادية على شعوب و.والنقدية المالية السياسة وتدويل والحواجز الجمركية

 .إما بالتهديد أو الابتزاز ثرواته العالم الثالث، ونهب

التحرير الكامل للاقتصاد والقضاء على  وكذلك, العولمة بدعوتها إلى التدويل الكامل للإجراءات التجارية •

تهميش الدولة القطرية والذي يؤدي إلى أضعاف  .  في كل مكان شعوبا واممسلطة الدولة القطرية إنما تهدد

لبلدان العالم  لاقتصادية والعسكرية، وكذلك قدرتها على دعم الهوية الثقافية أو التراث القوميا قدراتها

  .القرار الثالث؛ فلا يمكن الحديث بعد ذلك عن السيادة الوطنية أو استقلال

  

  الخاتمة    
والالتزام OMCالكلي للـقبل الانظمام –وفي الاخير نعتقد ان التوجه الاني على الاقل في المنظور القريب والتموسط 

لإنتاج هو مصدر خلق القيمة، فإننا نراه بالاتفاقيات الدولية من تحرير للتجارة الخارجية ورفع الحواجز الجمركية يبقي 

محورا أساسيا في عملية الإصلاحات التي تتولاها الجزائر، قصد النهوض باقتصادها وحتى تتمكن من الإندماج في 

تعد المفاهيم والقواعد التقليدية بالنسبة للانتاج ، بل يجب استخدام التقنيات التسييرية الحديثة فلم . الإقتصاد العالمي

  . والتكنولوجيا من جهة،  وتطوير الفرد من جهة أخرى حتى يتحقق أداءاُ أفضلاُ في الميدان الانتاجي
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جنبي اللازم وفق المعدلات السائدة في الأسواق  الأبالقطع) الصناعة، الزراعة( الأنشطة الإنتاجية الرئيسية بتمويل لقيام*

  .الأنشطة الصادرات، بعد تقييم دقيق لجدوى المشروعات المقترضة في تلك حصيلةالمجاورة، على أن يسدد من 

  

 وذلك عبر زيادة حصة أصحاب أكبر إجتماعية إعادة توزيع الدخل القومي بحيث يحقق عدالة علىالعمل *

 الاستثماري، لتحريك الركود وحل مشكلة البطالة والتي الحكوميل القومي، وزيادة الإنفاق الرواتب والأجور من الدخ

  . النمووتحريكستسهم في زيادة الطلب 

  أراضيتخصيص مثل ملائمة تحتية توفير بنية يتضمن منافس استثماري مناختأسيس *

حية متناسقة من حيث المردود والامكانات زراعيةمنتجةومتخصصة حسب الظروف المناخية والبيئية لايجاد خارطة فلا

تشريع ضريبي تكون قادرة على جذب المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء من خلال مناطق صناعية انشاء ,

 حرية التجارة وتشجيع الاستثمار وزيادة القدرة هامشالضرائب الجمركية،  لتوسيع -شفاف وتعديل قانوني الجمارك

 تخفيضات جوهرية على الرسوم المفروضة على السلع المستوردة خاصة بإجراءام ي قج الوطني يجبمنتوالتنافسية لل

والافاق  بما يتناسب والتجارة - من مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركيةالعديد وإعفاء والسلع والوسيطة، الأوليةالمواد 

 المالية يبرز الدور الفاعل للسياسة ..نظمة التجارة الدوليةالمستقبلية والتحولات المرتقبة في العلاقات الدولية من خلال م

 الخاص للقيام بدور ريادي في التنمية القطاعفتح المجال أمام و  والمناسبة لتشجيع الاستثمار المستقرة توفير البيئة في

 ومنح بيةالضري السوق وذلك من خلال الإصلاحات آلياتالاقتصادية ويترافق ذلك مع مزيد من الاعتماد على 

 الاقتصادية مما يوفر مزيداً من الفرص النشاطاتالمستثمرين العديد من الحوافز وتقليص دور الحكومة في العديد من 

 السياسة دور تفعيل يجب,  التخاصية في دعم هذا التوجه بشكل واضحبرنامجويساهم . الاستثمارية للقطاع الخاص

 الماليةتفعيل الإصلاحات وذلك من خلال ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي  المناسبين لوالمناخ البيئة وإيجاد المالية

 في التشوهات تخصيص الموارد، وتحقيق وتيرة نمو متوازن في الطلب المحلي إضافة لإزالة كفاءة إلى زيادة الهادفة

ادفة إلى تقليص النفقات العامة الإجراءات الهب يجب الاخذ  جانب النفقات العامة،في هيكل الإنفاق العام، وهذا يتجلى  

 التحويلية منها النفقاتز على ضبط الإنفاق الجاري وخاصة يركوذلك بالت.  الإجماليالمحليوتخفيض نسبتها إلى الناتج 

 توجيه الدعم  للسلع ي الحكومالانفاق جانب ترشيدإلىوالتي من أبرزها دعم المواد التموينية ودعم المؤسسات، هذا 

  . الخدمات الصحية والتعليمية الأساسيةتحسينالمستحقين مباشرة والتركيز على والخدمات إلى 

 والنافذة الموحدة لتبسيط الإجراءات وسرعة المؤقتةإضافة إلى ضرورة تغيير فلسفة الإعفاءات والتسهيلات *

 يمكن أن والتيفي الخارج ين جزائريال أموال(وذلك بقصد جذب .  استثمارياً ملائماًمناخاًمنح التراخيص، لأنها لا توفر 

 .النفط ما بعد جزائر لحقبة والإستعدادتسهم في رفع معدلات النمو والقضاء على البطالة 

  إن النمو السريع الاقتصاد الخفى قد يـؤدى الـى فشـل سياسـات                -لعمل علي دمج القطاع غير الرسمي     ا*

 الرسمية للتضخم والبطالة ومعدلات     رات الاقتصادية اي المؤش الاستقرار الاقتصادى ، بسبب تشخيص غير سليم للمشكلة       

أن التهرب الضريبى يلعب دورا أساسيا فى  .  وبالتالى فان سياسة الاستقرار قد تستجيب لمشكلات غير واقعية         ,نمو الناتج 

معـدل  فإذا مال هذا المعدل الى الارتفاع فـان         . غير أن التهرب الضريبى يرتبط بمعدل الضريبة      . نمو الاقتصاد الخفى  

 . التهرب الضريبى يرتفع وبالتالى حجم الاقتصاد الخفى

 لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والمالية التابعة النقدية بيان اللجنة الدولية للشؤونجاء في  لقد*

انخفاض  دعمها للطلب في إطار النقدية السياسة  الاقتصادات المتقدمة، أن تواصل علىينبغي2003 سبتمبر 21دبي، 

بالعمل ضمن أطر متوسطة الأجل جديرة  عدلات التضخم، كما ينبغي السماح لأدوات الضبط التلقائي للمالية العامةم

ويعتبر التنفيذ النشط للإصلاحات الهيكلية وتعزيز أنماط . العامة بالمصداقية لتحقيق الضبط اللازم لأوضاع المالية

لمقومات الأساسية لتحقيق نمو أكثر قوة وتوازنا والشفافية في قطاع الشركات من ا ممارسة الصلاحيات
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الاقتصادي بدرجة  ففي الولايات المتحدة، حيث كان وضع المالية العامة مساندا للنشاط. المستوى العالمي على

وفي . على الاستمرار على المدى المتوسط ملحوظة، سوف يلزم أن تركز سياسة المالية العامة على تعزيز القدرة

الإصلاحات الهيكلية وتعميقها من أجل تقوية حوافز العمل والاستثمار  غي التعجيل بإحراز تقدم فيأوروبا، ينب

اليابان،  وفي. لمعالجة الضغوط التي يفرضها تزايد أعداد السكان المسنين على المالية العامة والمنافسة، وكذلك

نهاية للانكماش، ولبدء مسيرة  ات ووضعسوف يتعين القيام بجهود دؤوبة لتقوية القطاع المصرفي وقطاع الشرك

  .ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط

اقتصاداً أحادي المورد باعتماده بشكل أساسي على البترول كمصدر رئيسي للدخل على الرغم من   يزال اقتصادنالا

 العام كمحرك رئيس للنشاط الاقتصادي ، إلا أن الاعتماد على الإيرادات البترولية ومن ثم على الإنفاق. جهود التنويع

  جعل اقتصادنا أكثر حساسية للتغيرات في أسواق البترول العالمية، 

ان التحدي أمام السياسات المالية والنقدية يتمثل بالعمل على معالجة العجز وتحقيق الاستقرار للمالية العامة دون التأثير 

وأن أي منهج يوضع لذلك ينبغي أن يتم في سياق عملية شاملة بشكل كبير على النشاط الاقتصادي ومسيرة نموه، 

لتصحيح المسار الاقتصادي بإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدراته الإنتاجية من خلال الإسراع بتنفيذ الإصلاحات 

   .الاقتصادية
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  الملحق

  تطور صادرات التمور01 رقم جدول

  ج.مليون د: الوحدة 
  نسبة المساهمة  صادرات التمور  اجمالي الصادرات  الموسم

85/86)  1(  64564  39.23  0.06  
87/88)  1(  41736  23.54  0.05  
89/90)  2(  71937  44.96  0.06  
91/92)  2(  233589  334.4  0.14  
93/94)  3(  235448.1  1289.7  0.54  
95/96)  3(  480247.5  3742.3  0.78  
96/97)  3(  700468.5  3623.1  0.52  
97/98)  4(  548034.1  1128.5  0.21  

1-O.N.S    Statistiques  N°15   op cit. p48 
2-   O.N.S  Annu   Stati  N°14 op cit  p23  
3- O.N.S  Annu   Stati  N°18 op cit  p271  
4-   M.A.P   Statistiques  Agricole Commerce Extérieure Année 1998  p18 ,  21     

  

  هـ/ق:  الزراعات الصناعية عبر الوطن    الوحدةردودية م متوسط مقارنـ02 رقم ـجدولال
  التعيين  المردودية بالشمال  المردودية بالجنوب  الفرق

  عباد الشمس  26  60  34

  الكاكاو  7  20  13

  تبغ اسود  10  20  10

  تبغ ابيض  12  25  13

  طماطم صناعية  150  300  150

الوادي مارس Wاليوم الدراسي حول الإستثمار والشراكة في الفرع الزراعي الغذائي /والمتوسطةوزارة المؤسسات الصغيرة 
1999 W آفاق تطوير الزراعات الصناعية بالمناطق الصحراوية *عوادي العيد :  مداخلة السيد.  
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 2001/2002 اطروحة دكتوراه دولة 1983موسى رحماني الرزاعة الصحراوية واقع وافاق دراسة تحليلية منذ 17

  . جامعة الجزائر

 سة المالية  الآثار النقدية للسيا -  قتيبة عبدالرحمن العاني18

الدار الجامعية ، السكندرية  ، .  نعمة االله نجيب و آخرون ، اقتصاديات النقود و الصيرفة و السياسات النقدية  19

  .406. ،ص 2000

  .موسى رحماني مرجع سبق ذكره 20

بركة ، إدارة دلة ال.  أدم موسى عيسى ، آثار التغيرات في قيمة النقود و كيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي  21

   .331. ص 1993 ، جدة ، 1البحوث ، ط و التطوير

رسالة ماجستير في العلوم  . 1996– 1988 حميد بوزيدة ، الضريبة و إنعكاساتها على الاقتصاد الجزائري  22

   .92. 91. ص .  ، ص 1997منشورة ، جامعة الجزائر ،  الاقتصادية ، غير
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ترجمة ، عبد الفتاح عبد الرحمن ، عبد العظيم محمد . ، الاقتصاد الكلي  جيمس جوارتيني ، و ريجارد واستروب  23

   .307. ، ص 1999، دار المريخ ، الرياض ، 

   .235 . 234. ص . مرجع سابق  ، ص .  ضياء مجيد الموسوي ، اقتصاديات النقود و البنوك  24

   .343 . 342. ص .  آدم موسى عيسى ، مرجع سابق ، ص  25

ترجمة عبد الامير إبراهيم مشمس الدين ، المؤسسات الجامعية . سيمون ، أصول الاقتصاد الكلي  ب برينيه وا 26

   .405.   ، ص 1989القاهرة ،   ،1للدراسات، ط

. ص 2002دار غريب، القاهرة، .  مجدي عبد الفتاح سليمان ، علاج التضخم و الركود الاقتصادي في الإسلام 27

116.   

ترجمة عطية مهدي سليمان ، مديرية مطبعة الجامعة ، الجزء " . النظرية و السياسات " كلي  ج أكلي ، الاقتصاد ال 28

   .754 . 753.ص . ، ص 1980المستنصرية ، بغداد  ،  الثاني ،

   .254.  ص 1976دار النهضة العربية ، القاهرة ، . فؤاد هاشم عوض ، اقتصاديات النقود و التوازن النقدي  29

   .292.   ص 2000الدار الجامعية ، الإسكندرية ، . آخرون ، مبادئ الاقتصاد الكلي  كامل البكري و  30

   .293  كامل البكري و آخرون ، نفس  المرجع ، ص  31

   .291.  كامل البكري و آخرون نفس  المرجع ص  32


